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 الجمهورية التونسية

     وزارة العـدل                                                                

 محكمة الـتعقيـب

 ـدد القضية67098عـ 

 2018أكتوبر  9تاريخ القرار: 

         تلخيص المستشارة: سامية العابد  

 قرار الآتيأصدرت محكمة التعقيب ال                               

 "ا. غ."ة تـــاذمــن قبــل الأس 31/07/2018بتاريخ على مطلب التعقيب المقدم  الاطلاعبعد 

  المحامية لدى التعقيب.

  ببنزرت. قاطنة ب**** "ن. د." :نيابـــة عــن

 ".ع. ح. ب. م. ع. خ" 1: ضــد

ي لدى المحام "ج.م. "نائبها الأستاذ بنزرت.  . القاطنين ب ****"ب. ف. ب. ي. ح. .د "2

 التعقيب.

بتاريخ  24125تحت عــــــدد ببنزرت الاستئناف  محكمة طعنا في الحكم الصادر عن

 ارراقبشكلا وفي الاصل  ين الأصلي والعرضيائيا بقبول الاستئنافالقاضي" نه 02/04/2018

 ونيةالقان فالمصاري المؤمن وحمل لبالما المستأنفةوتخطئة واجراء العمل به ي ئالحكم الابتدا

عن هذا اة لقاء اتعاب تقاضي واجرة محام دينار 400 ب مضده المستأنفلفائدة  اوتغريمه عليه

 الطور.

 بتاريخا موبعد الإطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده

17/08/2018   .     

مة المقد ى جميع الوثائقوعلومحضر الاعلام به وبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه 

 ة.  من مجلة المرافعات المدنية والتجاري 185في الأجل القانوني طبق مقتضيات الفصل 

لمعقب اامي وبعد الإطلاع على التقرير الذي تضمن الرد على تلك المستندات المقدم من قبل مح

 ا والرامي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا.مضده

ب مطل يابة العمومية لدى هذه المحكمة الرامية إلى قبولوبعد الإطلاع على ملحوظات الن

 التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
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 وبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:  

 مـن حيـث الشكــل:

ا بعده وم 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 

 ما يتجه معه قبوله من جهة الشكل. من م م م ت م

 مـن حيـث الأصــل:

ي ف انلمدعيايام حيث تفيد وقائع القضية كما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها ق

يع مجببنزرت عارضين أنهما يملكان  الابتدائيةالمحكمة الآن لدى  امالأصل المعقب ضده

مم وقد  696بنزرت مساحته  64392اري عدد موضوع الرسم العق العقار الكائن ب****

ية قامت جارتهما المطلوبة بتحويل محل سكناها الى مركز تجميل وأدخلت تحويرات جوهر

لى ذن عاعلى منزلها متمثلة في بناء مدارج وشرفتين تكشفان مباشرة على منزلهما. وبموجب 

الخبير  نتهىوا وكيفية رفعها لمعاينة الأضرار وبيان أسبابها "ع. ج."عريضة تم تكليف الخبير 

س لأساافي خلاصة تقريره الى تأكيد مضرة الكشف واقترح السبل الكفيلة برفعها. على ذلك 

ة بمسكنهما المطلوبة برفع المضرة الحاصل إلزامم ا ع طلب المدعيان  99وعملا بأحكام الفصل 

 المحاماة. بتحمل مصاريف التقاضي وأجرة كإلزامهاوفق ما جاء بتقرير الاختبار 

  

 26946ــدد عـــالحكم  ببنزرت الابتدائيةمحكمة الفاء الإجراءات القانونية أصدرت وبعد استي

ير تقرالمشخصة ب برفع المضرة االمدعى عليه بإلزامالقاضي ابتدائيا  14/03/2017بتاريخ 

 كإلزامهوفق الطريقة المبينة وتحت اشرافه  19/07/2015المنجز في  الخبير ع. ج.

  لمصاريف.با

 

الطالع صه بين نالمب هاحكمل وأصدرت محكمة الدرجة الثانية في الأص اه المدعى عليهتفاستأنف 

 ا يلي: معقب مالتي جاء بمستندات طعنها نعيها على الحكم ال هاتبواسطة نائب المستأنفةه تعقبف

 من م ا ع: 99المطعن الأول: سوء تأويل الفصل  

على أن الضرر الواجب ازالته والمكدر للراحة هو الضرر الناجم  قولا أن فقه القضاء قد استقر

والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمصانع  الآلاتعن الضوضاء والضجيج وما تحدثه 

ومضخمات الصوت في المنطق السكنية أو الصحية كما أن مضار الجوار التي يتوجب ازالتها 



 

3 

م ا ع. الا أنه لم يرد بالملف ما يفيد وجود  100فصل هي الأضرار غير الاعتيادية على معنى ال

من مجلة الشغل حدد  294ضرر على النحو المذكور. وأضافت نائبة الطاعنة أن الفصل 

ولا تعد مراكز  أصناف المؤسسات التي تستوجب ابعادها عن المناطق السكنية والحضرية

 27/04/2009تقليدية المؤرخ في والصناعات ال وزير التجارةالتجميل من بينها وتخضع لقرار 

 الذي اعتبر هذا النشاط نشاطا حرفيا لا يسبب أي ضرر للجوار.

 ن فيوبخصوص الشرفتين والمدرج لاحظت نائبة الطاعنة أن استعمالها من قبل الأخيرة كا

ر للمعايي وفقااطار استعمال حق الملكية خاصة وأن البناء تم وفق التراتيب الجاري بها العمل و

ولا  .الةللإزنية المصادق عليها من الجهات المختصة بما لا يجعل من الكشف ضررا موجبا الف

مي يفيد تضرر المعقب ضدهما من حق الطاعنة في استعمال حق ملكيتها المح شيء بالملف

د وق دستوريا خاصة وأن تصرفها اقتصر على حدود ملكها الخضع لنظام التصرف المنفرد.

ند اقدا للسها فحث في العلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يجعل تعليلتغافلت المحكمة عن الب

طبقا  1998 القانوني. كما لم يبين المطعون ضدهما خطأ المعقبة والحال أن الفيلا مقامة منذ

ن الضرر من م ح ع. وعليه فا 175لرخصة البناء وسليم قانونا طبقا لمثال التهيئة وللفصل 

ون ضررا غير موجود وغير محقق بل هو ضرر وهمي وفيه تعدي المزعوم لا يعدو أن يك

 على حق ملكية الطاعنة. واتجه لذلك النقض مع الإحالة.

 من م ح ع: 175المطعن الثاني: خرق أحكام الفصل 

 كان بملف القضية عدم وجود تجاوزات عمرانية وأن بناء الشرفات والمدرج قولا أنه ثبت

لى الفناء عولا مجال للحديث عن كشف   رخصة البناء المرافقة.مطابقا لمثال التهيئة وطبقا ل

لك الجار. مولا يوجد به أي تعد على  1998الداخلي للخصوم طالما كان البناء مشيدا منذ سنة 

ما لطاعنة لية اويكون الحكم المنتقد لما أخذ بنتيجة الاختبار قد خالف القانون ويمس من حق ملك

ن مواء قترح من الخبير الى مترين من حجب للنور وللشمس والهاحداث الجدار الم قد يسببه

 ضرر للطاعنة.

 من م م م ت: 19المطعن الثالث: خرق أحكام الفصل 

 قولا أن الضرر المزعوم قد تم ازالته قبل القيام بقضية الحال وقد أكد الخبير المنتدب أن

ووضعيتها القانونية سليمة كما  الشرفات والمدرج غير مخالفة للتراتيب العمرانية المعمول بها

أن الجزء السفلي من المدرج قامت الطاعنة بهدمه قبل القيام بهذه القضية وقد عاين الخبير 
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 المنتدب ذلك الهدم.

ها ركانوعليه فان القيام بدعوى رفع مضرة بتاريخ لاحق عن انتفاء أي ضرر دعوى فاقدة لأ

ة مسألالا أن المحكمة لم تتناول هذه ال الأساسية ولشرطي القيام وهي الصفة والمصلحة،

 ارقاخالجوهرية بالدرس والتمحيص لما لها تأثير في قبول الدعوى شكلا بما يجعل الحكم 

 م م م ت وموجبا للنقض. 19للفصل 

 المطعن الرابع: تحريف الوقائع المؤدي الى ضعف التعليل:

ن داخل لكائة الجزء السفلي منه اقولا أن الخبير المنتدب ولئن أشار الى أنه يجب هدم وإزال

ر بار الأملاختمنطقة التراجع الا أنه لاحظ بعد ذلك أن الطاعنة قامت بذلك في تاريخ القيام با

ه يس للوتكون المحكمة قد عللت حكمها بما  الذي لم يعد من الممكن معه الحديث عن مضرة.

 قض مع الإحالة.أصل ثابت في الملف بما يصير حكمها ضعيف التعليل وموجبا للن

 المطعن الخامس: هضم حقوق الدفاع:

ما قط أفقولا أن الطاعنة تمسكت منذ الطور الأول بأن مركز التجميل يقع بالطابق الأرضي 

مة لم لمحكاالطابق العلوي فهو محل سكنى وهو ما أكدته المعاينة بواسطة عدل تنفيذ، الا أن 

والحال  علويبأن مركز التجميل يقع بالطابق ال تجب على هذا الدفع مسلمة برأي الخبير القائل

جب أنه اقتصر على المعاينة من الخارج دون الداخل. وفي ذلك هضم لحقوق الدفاع يستو

 النقض.

ع يه مفلكل ذلك تطلب الطاعنة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون 

 الإحالة.

 ندات الطعن ما يلي:وحيث جاء برد نائب المعقب ضدهما على مست

 من م ح ع: 175م ا ع والفصل  99عن المطعن المأخوذ من سوء تأويل الفصل 1

بعلاقة شغلية. ولا يمكن قولا انه لا مجال لتطبيق قانون الشغل على النزاع الحالي لعدم تعلقه 

الحديث عن وضعية مألوفة لاستعمال الشرفات والمدرج بعد أن أصبح العقار معدا كمركز 

جميل يمتد على طابقيه كما هو ثابت من المعاينة المحتج بها من الطاعنة. ولا شك أن للت

الاستعمال المكثف للمدرج والشرفتين الكاشفتين على منزل المطعون ضدهما من شأنه أن يكدر 

راحتهما النفسية وأن ما اقترحه الخبير من حلول بسيطة وغير مكلفة تهدف أساسا الى حماية 

. وقد كان الحكم المطعون ية للمدعين من عيون المترددين على مركز التجميلالحرمة الشخص



 

 

5 

م ا ع كما أن  99فيه مؤسسا على أسانيد قانونية وواقعية صحيحة وأحسن تطبيق أحكام الفصل 

أعمال الاختبار الذي انبنت عليها اتسمت بالموضوعية والحيادية والواقعية وقد انتهت الى 

 الحلول الناجعة لرفع المضرة بما يتعين معه الالتفات عن هذا المطعن.

 عن المطعن المأخوذ من ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:2

 يخ اجراءتار قولا ان الأثاث الذي عاينه عدل التنفيذ وضع بعد ما يزيد عن السنتين والنصف من

 يمكن لاوبالتالي  14/03/2017أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في  6الاختبار وبعد 

 اعتماد محضر المعاينة واتجه استبعاده.

رر. أي ض لن تحدث لعقارها وخلافا لما تدعيه الطاعنة فان الحلول المقترحة من قبل الخبير

 واتجه رفض هذا المطعن أيضا. لذلك يطلب المطعون ضدهما رفض مطلب التعقيب أصلا.

 

 المحكمــة                     

 من م م م ت: 19أولا: عن المطعن الثالث المتعلق بخرق أحكام الفصل 

عه في ماعتبرت الطاعنة أن هدم الجزء السفلي من المدرج بصفة تلقائية من قبلها تنت حيث

لهدم اأن  في جانب المطعون ضدهما خاصة وقد أكد الخبير المنتدب الصفة والمصلحة في القيام

 قد تم فعلا.

بت وث لقيامعلاوة على أن البت في مسألة توفر الصفة والمصلحة يتم بالنظر الى تاريخ اوحيث 

ن ى، فالدعوامن الأوراق أن إزالة المضرة المتأتية من الجزء السفلي من المدرج تمت بعد رفع 

ج فقط لمدرقيام المعقب ضدهما لم يقتصر على طلب إزالة المضرة المتأتية من ذلك الجزء من ا

ا كنهمالمطلتين على مس وانما تعلق بجميع المدرج وكذلك بالمضرة المتأتية من الشرفتين

م لعد ي قيام المدعين متوفرة. واتجه تبعا لذلك رد هذا المطعنالصفة والمصلحة ف حتوأض

 وجاهته.

  :المطاعن لتداخلها ووحدة القول فيهابقية عن ثانيا: 

حترام ثبوت اباعتبار  الكشف المدعى بشأنهامضرة على انتفاء  ةمنازعة الطاعن تأسستحيث 

اخل تلك دبني المين وإزالة الجزء السفلي من المدرج مسافة الارتداد القانونية في بناء الشرفت

  المسافة.
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ضرة أصحاب الأماكن الم للأجـوار حـق القيـام علـى من م ا ع أنه 99وحيث اقتضى الفصل 

ب المضــرة اللازمـة لرفع سبــ بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخـاذ الوسائـل

  .متسقط حق الأجـوار في القيا ماكن ممن له النظر لاوالرخصة المعطاة لأصحاب تلك الأ

لصحة أصحاب الأماكن المضرة با يمكن القيام علـى أنه وحيث يؤخذ من صريح الفصل المذكور

 .رةاللازمـة لرفع سبــب المضــ بطلب إزالتها أو اتخـاذ الوسائـل للراحةأو المكدرة 

لى ام ا ع الا انه ترك مجال تقديرها من  99وحيث ولئن لم يحدد المشرع المضرة بالفصل 

ينية ان الع مجلة الحقوقمن  21المحكمة والتي تستشفها من مظروفات الملف. وقد اقتضى الفصل 

ة يعيتشرالمالك يراعي في استعماله لحقوقه المترتبة عن حق الملكية ما تقتضيه النصوص ال

 .والمصلحة العامة والخاصة

من  اكل م هي المذكور 99 ان المضرة المقصودة بالفصل باراستقر فقه القضاء على اعت وحيث

ل منها الكشف وحجب الهواء والضجيج وغيرها من اشكاوشانه النيل من الصحة او الراحة 

ها المضرة التي عادة ما تستعين المحكمة باهل الخبرة والاختصاص للوقوف عليها وتشخيص

ون ن تكأن المضرة وكيفما كان شكلها يجب ولا خلاف حول أ .واقتراح الحلول المناسبة لرفعها

لك در تمص إلزامفعلية وملموسة ومباشرة حتى يتولد عنها الحق في القيام وفي مضرة حقيقية و

 المضرة برفعها.

مار ير عالدعوى على أعمال الاختبار المنجز بواسطة الخب وحيث استند المطعون ضدهما لتأييد

رت الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببنز 24935الجامعي بموجب اذن على عريضة عدد 

 .24/06/2016بتاريخ 

ج لمدراوحيث وبالرجوع الى تقرير الاختبار المعتمد يتبين من خلاصته أن الجزء السفلي من 

عقار  على الواقع بمسافة الارتداد قد تم هدمه تلقائيا من قبل الطاعنة واعتبر أن ضرر الكشف

صة وي خامن الجزء المتبقي من المدرج ومن الشرفتين بالطابق العلالمعقب ضدهما يبقى ممكنا 

 فتين.الشربعد تحويل العقار الى مركز للتجميل الأمر الذي سينجر عنه استعمال مكثف للمدرج و

وحيث تمسكت الطاعنة أمام محاكم الأصل بأنها احترمت مسافة الارتداد القانونية عند بناء 
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المدرج وهوما أكده الخبير المنتدب وبالتالي فان الكشف المشتكى منه الشرفتين والجزء المتبقي من 

م ا ع  100وعلى فرض وجوده يكون من قبيل الأضرار الاعتيادية بين الأجوار على معنى الفصل 

ونوعية الهندسة المعمارية المقررة من السلطات المختصة تسمح بإقامة خاصة وأن موقع العقار 

 .ذلك النوع من البناء

 كونييمكن أن  يث أجاب المطعون ضدهم عن هذا الدفع بأن الكشف المسلط على عقارهما كانوح

 ل وهو ماتجميمن الأضرار الاعتيادية لو لم تقم الطاعنة بتغيير صبغته السكنية لتجعله مركزا لل

 .فاءدرج والشرفات من قبل الحريعني أن ضرر الكشف سيتفاقم نتيجة الاستعمال المكثف للم

 طابقمسكت الطاعنة بأن مركز التجميل يقتصر على الطابق السفلي من العقار أما الوحيث ت

دعيه ما يلالعلوي فهو معد للسكنى تستغله للغرض مع باقي أفراد عائلتها، وعليه فانه وخلافا 

من  عمالهفان استعمال المدرج والشرفات سيظل في اطاره العادي ولا حاجة لاست المطعون ضدهما

من  ل للتحققلداخاء. كما تمسكت الطاعنة بأن الخبير المنتدب لم يتولى معاينة العقار من قبل الحرفا

ة تة بواجهمثبمة اشهار الهذا الأمر رغم أهميته واكتفى بالمعاينة من الخارج معتبرا أن وجود علا

اينة عمحضر مالطابق العلوي دليل على استغلاله كمحل تجميل. وتفنيدا لذلك القول قدمت الطاعنة 

 للسكنى. تؤكد أن الطابق العلوي تستغله الطاعنة كمحل 30/11/2017بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ 

طة لسللا خلاف ان تمحيص الوقائع وتقييمها واستخراج النتائج منها يندرج ضمن ا حيثو

بت ثا صلأبتعليل مستساغ مستمد مما له  امشروطالتقديرية لمحكمة الموضوع الا أن ذلك يظل 

نتهى الى ما انونية عممارسة الرقابة القلهذه المحكمة يخول ما من شانه ان راق القضية بفي او

  .اليه قضاة الأصل من نتائج

آخر  انه يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض من م م م م ت88حيث اقتضى الفصل و

 ذا كانتوإ 87الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 

من  نتدب لهانه يالأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإ

 كان مؤهلا لإتمامها.

دون ان تتوخى أي طريقة  الحكم المنتقدإقرار محكمة الحكم المطعون فيه تولت وحيث ان  

انتفائها أو على ائن على رغم وجود قر لمضرة ثابتةتحقيق لتهيئة القضية للفصل واعتبرت ا
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الأقل إمكانية اعتبارها من قبيل المضرة الاعتيادية خاصة وأن الطاعنة قد تمسكت بأن الخبير لم 

 تجاريا. الا أن المحكمة لم تجب يعاين العقار من الداخل للتحقق من كونه محل سكنى أو محلا

وكان وجه الفصل في النزاع.  من تأثير علىعن هذا الدفع ولم تتحقق من مدى جديته رغم ما له 

عليها ان تستنفذ ما لها من سلطة في اتخاذ الوسائل الاستقرائية اللازمة للوصول الى راي 

 بإجراءوذلك بالمبادرة   كيفما خوله لها القانون، الحقيقة مستساغ ولو تلقائيا وتسعى للبحث عن

للتحقق من جدية دفوعات بواسطة قاضي مقرر يتولى إتمام بحث على العين اعمال تحضيرية 

اجحاف اقتراح الوسائل الملائمة لرفعها دون تشخيص المضرة و لإعادةتكليف خبير الطاعنة أو 

حتى يكون قضاؤها سليم المبنى وقويم السند  الحاق ضرر بعقارهابحقها في استعمال ملكها او 

ة أن الاختبار المعتمد خاصمن م م م ت 123من الناحيتين القانونية والواقعية طبق احكام الفصل 

جزافا وكانت النتيجة التي انتهت اليها لم تفعل  وحيث قد أجري بموجب اذن على عريضة.

حكمها ضعيف أضحى و اتخذته المنحى الذي ندة لأعمال استقرائية كافية لتأكيد سلامةستوغير م

واحالة القضية واتجه بناء عليه النقض والقصور في التعليل  هضم حقوق الدفاعالمبنى مشوبا ب

   أخرى. النظر فيها بهيئة  لإعادة

 

 ولهــــذه الأسبــــاب:

لة قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض القرار المطعون فيه واحا

 ةعنالطا النظر في القضية بهيئة اخرى واعفاء ببنزرت لإعادةالقضية على محكمة الاستئناف 

  .المؤمن اليهامن الخطية وارجاع معلومها 

 

 16عدد عن الدائرة المدنية  2018أكتوبر  9 صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم

 دية العابسام ة الهام البناني والسيدةوعضوية المستشارين السيد التليلي برئاسة السيدة وسيلة

 .ندركاسوبمساعدة كاتب الجلسة السيدة عائدة حافظ العبيدي  بحضور المدعي العام السيد

 

 وحرّر في تاريخه
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